
الاحتجاجـــات المتصاعـــدة في تـــونس: مـــتى
تعيد الدولة النظر في منوال التنمية؟

, أبريل  | كتبه أمينة قويدر

لا تكــاد تخمــد احتجاجــات في هــذه المحافظــة حــتى تنــدلع أخــرى، ولا يكــاد يــرضى هــذا القطــاع حــتى
يســـتفيق آخـــر علـــى مطـــالب قديمـــة جديـــدة ومتجـــددة أيضًـــا، احتجاجـــات وإضرابـــات تتمـــدد إلى
يـادة في الأجـور وفي إيفـاء العامـل محافظـات متعـددة مـن البلاد التونسـية يطـالب فيهـا العـاملون بالز
حقه، ذلك أن العاطلين عن العمل، وخاصة من حاملي الشهادات العليا، تزداد مطالبهم يومًا بعد

 من الانفجار.
ٍ

 قريب
ٍ
يومٍ في وضع

 اعتصامًا من حاملي الشهادات العليا وغيرهم من أمام عدد من الوزارات يطالبون بحقهم في
يبًا، حتى إن بعضهم قاربت حالتهم الصحية الدرجة الخطيرة التشغيل في مدة تجاوزت الشهرين تقر
كـده بعضهـم وعـدد مـن منظمـات دون أن تفتـح الحكومـة والـوزراء المعنيـون بـاب الحـوار حسـب مـا أ

المجتمع المدني في تصريحات إعلامية مختلفة.

يـــة، أعلـــن المنتـــدى التـــونسي للحقـــوق يـــر يرصـــد الاحتجاجـــات في كامـــل محافظـــات الجمهور وفي تقر
الاقتصادية والاجتماعية تسجيل أعلى نسبة احتجاجات منذ الثورة خلال شهر يناير سنة ، إذ
بلغ عدد الاحتجاجات  احتجاجًا بينهم  احتجاجًا بشكل فردي و احتجاجًا جماعيًا،
% وسجلت محافظة تونس الكبرى أعلى نسبة تلتها محافظتي القيروان وقفصة مع العلم أن
منها كانت عشوائية ذات طابع عنيف اتصل أغلبها بالتهديد بالانتحار وغلق الطرقات، وهي نسبة

قابلة للارتفاع إذا واصلت الحكومة سياستها المعهودة، حسب المنتدى.
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وفي تقرير صادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال شهر تشرين الثاني سنة
 رصـد  تحركًـا احتجاجيًـا مقابـل  تحركـات خلال شهـر تشريـن الأول، وتصـدر القطـاع
التربوي طليعة الاحتجاجات بنسبة .%،  تليه احتجاجات ذات علاقة بالأوضاع الاجتماعية على
غرار البطالة وتدهور القدرة الشرائية وانقطاع الماء الصالح للشراب، وبينّ المنتدى في هذه المناسبة أن
الاحتجاجات تراجعت خلال شهر تشرين الثاني بسبب العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة الأمن
الرئاسي يوم  من نفس الشهر من السنة المنقضية ورجح حينها ارتفاعها مع مفتتح السنة الجارية

خاصة مع تعطل مفاوضات الزيادة في أجور القطاع الخاص في تلك الفترة.

وحـذر المجتمـع المـدني مـن ذلـك المنتـدى والرابطـة التونسـية للـدفاع عـن حقـوق الإنسـان في مناسـبات
عــدة مــن خطــورة الوضــع الاجتمــاعي في تــونس ومــا ســتنجر عنــه ســياسة اللامبــالاة الــتي تعتمــدها
الســـلطات، واصـــفين الوضـــع بالقنبلـــة الموقوتـــة في وجـــه الاســـتهانة بمطـــالب شريحـــة واســـعة مـــن
كــدوا أن الإجــراءات الــتي اتخذتهــا الحكومــة لــن تســاهم في معالجــة مغــايرة للملــف المــواطنين، كمــا أ
الاجتماعي والاقتصادي وهي لا تعتبر سوى ذر رماد على العيون، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد

النهوض من مخلفات العمليات الإرهابية المتتالية وما يفرضه ذلك من تحديات أمنية واقتصادية.

ومــع تزايــد مطــالب الشبــاب والعــاطلين عــن العمــل بصــفة عامــة وخاصــة في المحافظــات الداخليــة
يــد، قفصــة، ســليانة، جندوبــة ، ومــع تزايــد تــدهور المقــدرة المهمشــة مــن ذلــك القصريــن، ســيدي بوز
الشرائيــة للمــواطن التــونسي وضعــف الأجــور يتســاءل كــل هــؤلاء عــن الحلــول الــتي طالمــا وعــدت بهــا
الأحزاب خلال حملاتها الانتخابية لإنقاذ البلاد من التدهور الاقتصادي الفظيع، وطالما تغنت أحزاب
كيـد أنهـا لا تملـك عصـا بحلولهـا السـحرية خلال نشـوة الانتخابـات غـير أنهـا سرعـان مـا هرعـت إلى التأ
سحرية لإنقاذ تونس حال بلوغها مبتغاها واكتشف حينها المنتخبون أن تلك الوعود لم تكن سوى

مزايدات للوصول إلى كرسي أو كراسي العرش وأنهم لم يكونوا سوى خطوة لعبور الصراط.

كــده المعهــد الــوطني للإحصــاء، نســبة النمــو لم تتجــاوز .% خلال كامــل ســنة  حســب مــا أ
وتتــداخل في ذلــك عــدة عوامــل منهــا ارتفــاع نســبة الإضرابــات في كامــل القطاعــات، تراجــع المــوارد
السياحية مع ارتفاع العمليات الإرهابية، تفشي الظاهرة الأكثر انتشارًا في تونس وهي الفساد وغياب
المحاســبة، ناهيــك عــن ملــف الأمــوال المهربــة لعائلــة الرئيــس المخلــوع بــن علــي وعائلــة زوجتــه، تلــك
يد له” أن يكون مجهولاً، الأموال القادرة على خلق الآلاف من مواطن الشغل غير أن مصيرها “أر
ية، نسبة نمو قد تكون معقولة في بلد يعيش انتقالاً ديمقراطيًا بعد فترة حالكة السواد من الديكتاتور
وفي فـترة عـاشت فيهـا الدولـة صـعوبات علـى المسـتوى الهيكلـي، إلا أن غـير المعقـول هـو عـدم انكبـاب
الحكومات المتتالية في خمس سنوات من الثورة على برامج إصلاح هيكلية لجميع القطاعات وبقائها
دون المستوى المطلوب من المردودية، ولقائل أن يقول لا يمكن أن يصلح حال دولة عاشت عقود من
الفســاد في  ســنوات فقــط! ولكــن لنقــل يكفــي هــؤلاء شرف المحاولــة الــتي لم نــر بوادرهــا إلى حــد الآن

باستثناء شطحات عشوائية لتلميع الصورة والمزايدة الفايسبوكية والإعلامية فقط.

وجاءنا نبأ انطلاق الحوار الوطني حول التشغيل في شهر آذار  وتسللت إلى قلوبنا آمال كبيرة
لحلحلة الوضع الاجتماعي المتأزم غير أن حوار التشغيل تجاهل المطالبين بالتشغيل ولم يفتح معهم



حــوارًا جــديًا! الأمــر الــذي اســتنكره رئيــس المنتــدى التــونسي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة عبــد
الرحمان الهذيلي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار موسى، حتى إن

المنتدى رفض المشاركة فيه مبررًا ذلك بتواصل نفس المنوال التنموي ونفس الخيارات الاقتصادية.

وعليه فإننا نتساءل عن مدى نجاعة السياسة التي تعتمدها الحكومات المتتالية بعد الثورة لإصلاح
الإدارة التونسية والنهوض بالاقتصاد الوطني ومحاربة الفساد وامتصاص الغضب الاجتماعي الذي
كــثر مــن حــراك آخرهــا احتجاجــات محافظــة القصريــن في شهــر ينــاير ســنة  مطالبــة تجلــى في أ
بالتنمية والتشغيل، في حراك أعاد النفس الثوري وكاد يعود بالبلاد إلى المربع الأول سيما بعد زحفه
على بقية المحافظات! متى ستعي السلطات إذن أن المسكنات لن تؤدي سوى إلى توغل الغضب في
جسم هذا المجتمع الغاضب والمغلوب على أمره! متى تعيد الدولة النظر في منوال التنمية وتقطع مع
المســكنات، مــتى ســتترفع الأحــزاب عــن المزايــدات السياســية و”البــوز” وتنكــب علــى الإصلاح الحقيقــي

والهيكلي النابع من الإرادة الصادقة المؤمنة بأن حب الوطن من حب إصلاحه!
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